
الحمد الله رب الــعــالمين والـــصلاة والــسلام 
على رسول الله أما بعد 

فهذه ورقة علمية عن الـمُُفْْتي والـمُُسْْتََفْْتي

المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي.

والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي.

 المـــفتي: هــو الــيذ يــخبر عــن حكم الله عز 
 .

ً
ولج، لا على جهة الإلزام، فليس قاضاًي

ــــفتي عــن  ــــمـ ــلـ ــ ــــل لـ ــائـ ــ ــــسـ والمــــــســــــتــــــفتي: هــــــو الـ
الأحكام الشرعية. 

والــفــتــوى مبحث مــهــم؛ لأن أهــل اجلاتهـــاد 
ــلــــم أحكــــــــام  تــــعــ إلى  نــــحــــتــــاج  قـــــلـــــة، وبــــــالــــــتــــــالي 
الفتوى وأحكــام المستفتين، لأن أغلب الأمة 
ليـــســـوا مـــن أهــــل اجلاتهـــــــاد، فـــالـــواجـــب عــليهــم 
الاستفتاء، فيجب أن نتعلم أحكــام الفتوى 

والاستفتاء، لنسد حاجة أغلب الأمة. 

التي  اجلاتهــــــــــاد  رتــــبــــة  إلى  ــــول  ــــوصـ الـ إن  ثــــم 
يستغني الإنسان بها عن أهل الفتوى، تحتاج 
إلى عمل كــثير ووقــت كـــثير، وتحتاج إلى فهم 
دقـــيـــق، وحــينــئــذ يترتـــــب عــلــيــه أن تترك الأمـــة 
ما تحتاج إليه في مصالح دينهــا، وفي مصالح 
ــــن يهـــتـــم  ــنــــاك مـ دنــــيــــاهــــا، بـــحـــيـــث لا يــــوجــــد هــ
بالصناعة،  يهتم  أو  بــالــزراعــة،  بالبناء ويهــتــم 
لاشـــتـــغـــال الجـــمـــيـــع بــالــعــلــم لــتــحــصــيــل درجـــة 
الفتوى واجلاتهــــاد، لأنهــا عــسيرة والــنــاس فيها 
نوادر، ولذلك فإن هذا المبحث مبحث مهم، 
وكـــذلـــك تــظــهــر أهــمــيــتــه مـــن جــهــة أنـــه يعرفنا 
من يحق لنا أن نستفتيه، ومتى نعرف كون 
المـــتكـــلـــم مـــمـــن يــــجــــوز اســـتـــفـــتـــاؤه أو مـــمـــن لا 

يجوز. 

المؤهل  إقـــدام غير  وكــذلــك فيعلم تحريم 
على هـــذه الأمــــور وتــحــريــم تــصــديــقــه والــعــمــل 
بقوله، كما نجد ذلــك في عــدد من المتكلمين 
في القنوات أو كتاب الصحف الذين يكتبون 

في الترجـــيـــح بين أقــــوال الــفــقــهــاء وليـــســـوا من 
أهل اجلاتهاد.

 شـــــــــروط الـــــفـــــتـــــوى: نـــــذكـــــر هــــنــــا شــــــروط 
الفتوى بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط 
فإنه لا يجوز للإنسان أن يــفتي ولا يجوز أن 

تقبل فتواه، وهذه الشروط هي: 

بـــالحـــكـــم  المــــــــفتي  مـــعـــرفـــة  الــــشــــرط الأول: 
بـــالحـــكـــم  عــــالــــم  كـــــان غير  إذا  أمـــــا  الـــــشـــــرعي، 
الـــشـــرعي فلا يــجــوز لــه أن يــــفتي؛ لأنـــه حينئذ 
يـــقـــول على الله بلا عـــلـــم، ومـــمـــا يــتــعــلــق بهـــذا 
 بــشــروط الحــكــم في المسألة، 

ً
أن يكـــون عــارفــاً

بحيث لا يخفى عليه �شيء من هذه الشروط، 
ــــفتي في مــســألــة بــالــتــحــريــم، ويكــــون  لأنــــه قـــد يـ
لــلــتــحــريــم شــــرط لـــم يــوجــد في هــــذه المــســألــة، 
 أن من شرط تحريم 

ً
 مــثلاً

ً
فلو لم يكن عارفاً

المــيــتــة عــــدم الاضــــطــــرار فــقــد يـــــفتي المــضــطــر 
بذلك التحريم.

المــســؤول  المسألة  معرفة  الثاني:  الــشــرط 
تامة بحيث يعرف صفات هذه  عنهــا معرفة 
المــســألــة وشــروطــهــا وصـــورهـــا ومـــا يــنـــــدرج فيهــا 
ومـــا لا يــنـــــدرج، فـــإذا أشكـــل عليه مـــعنى كلام 
المـــســـتـــفتي ســـألـــه عـــنـــه، وإن كــــان يــحــتــاج إلى 
تــفــصــيــل اســتــفــصــلــه، أو ذكــــر الــتــفــصــيــل في 
الجواب، فإذا سئل عن أمرئ هلك عن بنت 
وأخ وعـــم شــقــيــق، فــليــســأل عــن الأخ هــل هو 
لُُ في الجواب، فإن كان لأم  ِ

لأم أو لا؟ أو يُُفََصِّ�
فلا �شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، 
وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، 

ولا �شيء للعم.

فلابــــــد مــــن تــطــبــيــق الحــــكــــم الــــشــــرعي على 
هـــذه المــســالــة؛ لأنـــه لا يــمــكــن أن يــحــكــم على 
مسألة إلا إذا عرفها فــإذا أشكــل عليه كلام 
المستفتي وجب عليه السؤال والاستفصال: 
ما مرادك بكلمة كذا؟ ويلاحظ أن المستفتين 
بــلــدانهــم،  بــاخــتلاف  ألفاظهم  معاني  تختلف 

ورقة بحثية بعنوان:

منزلــــــــــــــة الــفــتــوى ومكانــتــهــا 
فـي الحرميـن

إعــداد: معالي الشيخ الدكتور: سعد بن ناصر الشثري
المستشار بالديون الملكي وعضو هيئة كبار العلماء

• المستشار بالديوان الملكي.	

• عضوية هيئة كبار العلماء	

• عضوية اللجنة الدائمة للإفتاء.	

• تولى خطبة عرفة عام 1438هـ.	

• ــــاص بــكــلــيــة 	 ــخــ ــ ــاذ الـــــقـــــانـــــون الــ ــ ــتــ ــ أســ
ــــوم الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــــحــــــقــــــوق والـ

بجامعة الملك سعود.

• عــــضــــويــــة هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس بــكــلــيــة 	
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية.

• ــى مـــشـــاركـــاتـــه فــــي الــعــديــد 	 ــ إضــــافــــة إلـ
والمؤتمرات  العلمية،  الــنــدوات  مــن 

المحلية والدولية.

• وقــــد بــلــغــت عــــدد مـــؤلـــفـــات مــعــالــيــه 	
ــثــــر مــــن 60 مــــؤلــــفًــــا فــــي الــعــقــيــدة  أكــ
والــــــــحــــــــديــــــــث والـــــــفـــــــقـــــــه والأصـــــــــــــــول 

والأخلاق وغيرها.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:



كـــذلـــك تــخــتــلــف مـــعـــانـــي كلامــــهــــم، لـــذلـــك قــد 
يتكلم إنسان بكلمة يريد بها معنى، والسامع 
يريد بها معنى آخر، فينزل كلام كل إنسان في 

محله. 

أن يكون هادئ البال، ليتمكن من تصور 
المسألة وتطبيقها على الأدلــة الشرعية، فلا 
يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو 

ملل، أو غيرها.

الــثــالــث: ألا يستعجل في المسألة  الــشــرط 
فيحكم فيهــا قبل تمام النظر، لذلك قــالــوا: لا 
يــجــوز تقليد مــن عـــرف بالتساهل في الفتوى، 
وهــو الـــيذ يحكم في المسألة قبل تمام النظر 
فيهــا، فمن عرف بذلك حََــرُُم سؤاله، ولا يجوز 
العمل بقوله، وليس المــراد بالمتساهل بالفتوى 
من يــفتي بالإباحة في محلها، لكن المـــراد به من 
يــفتي في المسألة قبل تمام النظر فيهــا، وكذلك 
لا يفتي حال انشغال ذهنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم  نهى 
عن قضاء القا�ضي حال الغضب فذكا الفتوى؛ 

 منهما إخبار عن حكم الله عز ولج.
ً
لأن كلاً

الشرط الــرابــع: أن يكــون المــفتي من أهل 
اجلاتهاد الذين توفرت فيهم شروط اجلاتهاد، 
فإن فقد فيه شرط من شروط اجلاتهاد الآتي 
ذكــرهــا، فلا يــجــوز لــه الــفــتــوى. هــذا بالنسبة 

لجواز الفتوى. 

متى يجب على المفتي أن يجيب في المسألة؟

يشترط لوجوب الفتوى على المفتي شروط 
منها:

أن تكـــــون المــســألــة ســبــق وقــوعــهــا،  الأول: 
أمــا إذا كــانــت المــســألــة لــم تــقــع، فــإنــه لا يجب 
عليه أن يجيب عنها ويجوز له أن يُُعرض عن 
ــــواب عنهــــا، لأن المــســألــة غير واقـــعـــة، فلا  الجـ

حاجة للكلام فيها. 

الثاني: أن تكون المسألة مما يتعلق بعمل 
ــإن كـــانـــت المـــســـألـــة مــمــا لا يتعلق  الـــســـائـــل، فــ
بــعــمــل الــســائــل، قــيــل لـــه: لا علاقــــة لـــك بهـــذه 
المسألة، وبــالــتــالي لا يلزم الجـــواب فيهـــا، مثل 
أن يــــســــأل أفــــــــراد الــــنــــاس عــــن عـــمـــل مــتــعــلــق 
بالقضاة، أو برئيس الدولة، فيقال له: هذا 
ليـــس مــن عــمــلــك، ولا يــجــب علينا أن نجيب 

عن سؤالك. 

وكــذلــك لــو كــان قصد الــســائــل ضــرب آراء 
العلماء بعضهم مع بعض، وعُُلم هذا المقصد 
ن من مقصوده، ومن أمثلة 

َ
منه، فإنه لا يُُمََكَّ

هذا ما يفعله بعض الصحفيين، في الأسئلة 
التي يوجهونها إلى المشايخ والعلماء من ألج 
إثــــارة الــنــاس وإيــجــاد البلبلة والاضـــطـــراب في 

الأمة، فهؤلاء لا يجب إجابة سؤالهم.

الثالث: ألا يترتب على الفتوى ضرر أكبر، 
تــوقــف  الـــفـــتـــوى ضــــرر أكبر  تـــرتـــب على  فــــإن 
الإنسان عن الفتوى فيها، ولا يجب عليه أن 

يجيب. 

الـــرابـــع: ألا يــوجــد في ذلـــك الــبــلــد إلا ذلــك 
ــفـــتين فــإنــه لا  المــــــفتي، فــــإن وجــــد غيره مـــن المـ
لــــه أن  يـــجـــيـــب، وجــــــاز  يـــجـــب على المـــــــفتي أن 
يــحــيــل المـــســـتـــفتي إلى غيره مـــن المــــفــــتين، وقــد 
كــان الصحــابــة رضــوان الله عليهم يتدافعون 

الفتوى. 

ــــون ذهـــــن الـــســـائـــل مــمــا  ــ ــامـــــس: أن يكـ الخـــ
يـــســـتـــوعـــب هـــــــذه المـــــســـــألـــــة، فـــــــإن ســـــــأل عــن 
، وذهنه لا يحتمل إيراد 

ً
مسألة في القدر مثلاً

ـــفتي أن  ـــا، فــإنــه لا يــجــب على المــ ــــواب فيهــ الجــ
يجيب سؤال هذا المستفتي. 

يـــــــراعي الأمـــــور  يـــلـــزم على المـــــــفتي أن  وكـــمـــا 
الــســابــقــة، كــذلــك على الــســائــل المــســتــفتي أن 
يلزم جانب الأدب مع المــفتي؛ لأن هــذا المــفتي 
مبلغ لشرع الله، فالواجب حفظ الأدب معه، 
يــجــوز أن يتعامل الإنــســان مــعــه بتعامل  ولا 
يــخــالــف مــــنهج الأدب، ومـــن أمــثــلــة ذلــــك: أن 
يصيح عليه في السؤال ويرفع عليه الصوت، 
أو أن يتصل عليه في وقــت غير مناسب، أو 
يقول: أنت لا تفهم سؤالي، أو إذا اعتذر منه 
يــؤكــد عــلــيــه، ويُُلح عليه  الــشــيــخ لانــشــغــالــه، 

بالجواب، أو نحو ذلك مما يخالف الأدب. 

يلزم المستفتي ويجب عليه أمور منها: 

الـــوصـــول  بــاســتــفــتــائــه  يــقــصــد  أن  الأول: 
بــه ولا يقصد  إلى شـــرع الله عــز وجـــل للعمل 
الإعــــنــــات، ولا يــقــصــد إيـــجـــاد بــلــبــلــة في الأمـــة 

بإثبات اضطراب العلماء واختلافهم. 

الثاني: ألا يسأل إلا من هو أهــل للفتوى 
وأمــــا مــن ليــســوا بــأهــل لــلــفــتــوى فلا يــجــوز أن 

يسألهم ليعمل بأقوالهم. 

عرف أهلية المفتي للفتوى بأمور:
ُ
وتُ

الأول: رجـــــوع أهــــل الــعــلــم إلـــيـــه، فــــإن من 
وجدناه يرجع العلماء المجتهــدون إليه، فهذا 

من أهل الفتيا. 

ــتــــاء في بلد   للإفــ
ً
الـــثـــانـــي: أن يكـــــون مــتــولــيــاً

بــحــضــرة مـــن الــعــلــمــاء فلا يــنــكــره عــلــيــه أحــد 
منهم، فإن عدم الإنكار دللي على أهلية ذلك 

الشخص للفتوى. 

الثالث: أن يخبره عالم فأكثر من العلماء 
 من أهــل الفتيا وأنــه يجوز الرجوع 

ً
بــأن فلانــاً

إليه وسؤاله. 

إذا وجد المستفتي في البلد أكثر من عالم 
متأهل للفتوى فماذا يفعل؟

الصواب أنه يجوز سؤال أي واحد منهم، 
فقد كان الحــال في عهد الصحابة أنه يُُسأل 
الفاضل والمفضول، ولا يعيب أحد منهم على 
بۡۡلِِكََ 

َ
نََا مِِن قَ

ۡ
رۡۡسََلۡ

َ
الآخــر، لأن الله قــال: ﴿ وََمََآ أَ

ـــرِِ
ۡ

كۡ ِ
�

هۡۡـــــلََ ٱلـــذِّ
َ
 أَ

ْ
ـــوٓٓاْ

ُ
ـلَُ

ـ
ـــسۡۡــــ

َ
 فَ

ــــــــ�مۡۖۖ يۡۡه�
َ
ــــوحِِيٓٓ إِِلَ ــ  رِِجََـــــالا نُُّ

ا
إِِلَّا

ــمُُــونََ  ﴾ ] الــنــحــل: 43[، ولم 
َ
ــعۡۡــلَ

َ
 تَ

الَا
ــنــتُُــمۡۡ 

ُ
إِِن كُ

يخصص بعضهم دون بعض.

أمـــــــا إذا اخــــتــــلــــف الــــعــــلــــمــــاء وعــــلــــم المـــقـــلـــد 
والمستفتي بأقوالهم، كأن يقول أحد العلماء: 
الحكم في هذه المسألة حرام، ويقول آخرون: 
الحــكــم فيهـــا الإبــاحــة، فحينئذ الــواجــب على 
الترجــيــح في هــذه المسألة بين المفتين  العامي 
بحسب علمهم وورعهم وكثرتهـــم فمن وجده 
أعلم أو وجــده أورع أو وجد أن أكثر العلماء 
ــقـــــول، وجـــــب عـــلـــيـــه الــعــمــل  ــ يـــفـــتـــون بــــذلــــك الـ
بقولهم، ولا يجوز لــه أن يــتــخير مــن أقوالهم 
 للهوى، وقد 

ً
ما يشاء، لأنه يكون بذلك متبعاً

تــواتــرت النصوص بــالــنهي عــن اتــبــاع الهوى، 
لأن الواجب عليه أن يعمل بشرع الله، فمتى 
غلب على ظنه أن أحد القولين هو شرع الله 
وجـــب عــلــيــه الــعــمــل بــه إمـــا لــعــلــم المـــفـــتين، أو 

ورعهم، أو لكثرتهم. 

يــســأل  ــتـــفتي: أن  الـــثـــالـــث مـــن آداب المـــسـ
 منهــا 

ً
مــســألــتــه على حــقــيــقتهــا فلا يُُــخــفــي شيــئــاً

ولا يجوز له الإخفاء؛ لأن الفتوى على مقدار 
الــســؤال، وبــالــتــالي لا بــد مــن توضيح المسألة 

.
ً
 كاملاً

ً
توضيحاً

 الـــرابـــع: أن يــنتــبــه إلى كلام المــــفتي بحيث 
يــعــرف دتلالا ألــفــاظــه ويــعــرف الحــكــم الــيذ 

قاله، ويعرف شروط ذلك الحكم. 

الخامس من آداب المستفتي: أن يستفتي 
عــن مسألته التي تقع بـــه، ولـــو وجـــد أشخـــاص 
آخــــــــــرون قـــــد وقــــعــــت لـــهـــم مـــثـــل هـــــــذه المـــســـألـــة 
فاستفتوا فيها؛ لأن المسائل تختلف وقد تتشابه 
في الصورة لكن تختلف في الحقيقة والحكم، 
وكون فلان من الناس وقعت له مسألة مشابهة 
لمــســألــتــك ليــــس مـــــعنى ذلــــك أنهـــــا مــطــابــقــة لــهــا، 

وبالتالي وجب أن تسأل عن مسألتك.

أن يعلم  الـــســـادس مــن آداب المــســتــفتي: 
أنـــه لا يــجــوز لــه أن يعتمد على نــقــل الفتوى 
الـــفـــتـــوى على غير  مـــن عـــامـــي؛ لأنــــه قـــد ينزل 
المـــفتي ولا يعرف  محالها، وقــد لا يفهم كلام 
المراد منه، وقد يكون في المسألة التي استفتى 
فيهـــــــا صـــفـــة ليــــســــت مـــــوجـــــودة في مــســألــتــك، 
وقــد يكـــون في مسألتك شــرط وضــابــط ليس 

 في مسألته.
ً
موجوداً

هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم


